
هــل تنجــح العملــة الرقميــة كعملــة خاصــة
بفلسطين؟

, مايو  | كتبه مناف قومان

تحــول العراقيــل الإسرائيليــة المفروضــة علــى الســلطة الفلســطينية إصــدار ســلطة النقــد الفلســطينية
الجنيه الفلسطيني كعملة نقدية خاصة بفلسطين، علمًا أن هذه الخطوة لا تزال تلقى جدلأً واسعًا
في أوســاط الخــبراء ومــديري البنــوك العاملــة في فلســطين بشــأن فاعليــة هــذه الخطــوة في ظــل عــدم
قـدرة السـلطة الفلسـطينية السـيطرة علـى المعـابر والإيـرادات الاقتصاديـة والمـوارد الطبيعيـة إلى جـانب

عدم الحصول على الاستقلال التام لدولة فلسطين.

إصدار الجنيه الفلسطيني

تنتــشر في الأســواق الفلســطينية أربــع عملات يتــم التــداول بهــا، وهــي الشيكــل الإسرائيلــي، والــدينار
الأردني، إلى جانب الدولار واليورو. تعدد العملات واختلاف أسعار الصرف يرهق المواطن الفلسطيني
بسبب عدم وجود عملة وطنية مستقرة، ولتعدد أسعار الصرف إذ يمكن للشخص أن يقبض راتبه

بالشيكل الإسرائيلي ويشتري منتجات من السوق بالدينار ويأخذ قرض من البنك بالدولار.

يعـــد الشيكل الإسرائيلـــي العملـــة الأكـــثر تـــداولا في الأراضي الفلســـطينية وتبلـــغ نســـبته في الأســـواق

https://www.noonpost.com/17981/
https://www.noonpost.com/17981/


الفلســطينية  – % مــن مجمــل الشيكــل المصــدر مــن البنــك المركــزي الإسرائيلــي، ويبلــغ حجــم
التداول بين “إسرائيل” وفلسطين عبر التبادل المصرفي نحو  مليار شيكل سنويًا.

تبلغ نسبة الشيكل الإسرائيلي في الأسواق الفلسطينية  – % من مجمل
الشيكل المصدر من البنك المركزي الإسرائيلي

ينتظر الفلسطينيون توحيد العملة الرئيسية في البلاد من إحدى العملات الموجودة حتى اعتماد عملة
وطنيـة خاصـة بهـم، وحـول إمكانيـة تحقيـق هـذه الخطـوة يـرى اقتصـاديون أن هنـاك إمكانيـة لنجـاح
اســنخدام الــدولار أو الــدينار كعملــة بديلــة عــن الشيكــل ولــو جزئيًــا. إذ يمكــن للحكومــة الفلســطينية
صرف رواتب الموظفين بالدولار أو الدينار بدلا من تحويلها إلى الشيكل من أجل صرف الرواتب. كما
يمكن أن تتعامل نقاط البيع مع الدولار أو الدينار بصورة تدريجية حتى يتم الاستغناء عن الشيكل،

ويتقلص دوره ليحل مكانه أي من الدينار أو الدولار.

بينما يشير محللون آخرون أن إمكانية تطبيق استعمال الدولار أو الدينار كعملة متداولة في فلسطين
تواجه الكثير من الصعوبات، أهمها آلية نقل العملة المعدنية إلى فلسطين، فنقل العملة يحتاج إلى
اجتياز الحدود وبالتالي من المحتمل ألا تسمح إسرائيل بإدخال أجزاء العملة لتداولها في فلسطين،
كما يحتاج نقلها إلى تنسيق وموافقة الجانب الإسرائيلي. أضف أن نقل العملة الإسرائيلية لا يكلف



تأمينًـــا أو نقلا أو حراســـة لأن الســـوق الإسرائيليـــة والفلســـطينية مفتوحتـــان علـــى بعضهمـــا، ويشـــير
ــــة في الســــوق محللــــون أن الشيكــــل الإسرائيلــــي يمثــــل نحــــو % مــــن نســــبة العملات المتداول
الفلسطينية، وبالتالي ليس من صالح إسرائيل حجب عملتها عن السوق الفلسطينية، لأنه يلحق

الضرر باقتصادها.

مكانية تطبيق استعمال الدولار أو الدينار كعملة متداولة في فلسطين تواجه
الكثير من الصعوبات، أهمها آلية نقل العملة المعدنية إلى فلسطين

ويشــار أن إجمــالي الودائــع في البنــوك الفلســطينية بلــغ مــا يقــارب . مليــار دولار، وإجمــالي حجــم
التســهيلات الــتي منحتهــا البنــوك العاملــة في فلســطين حــتى نهايــة العــام  بلغــت . مليــار
دولار، أمــا عــدد القــروض الــتي تــم إعطاؤهــا للزبــائن مــن خلال  مؤســسات إقــراض حــتى نهايــة

أيلول/تشرين الأول  بلغ حوالي . ألف قرض بقيمة تزيد على  مليون دولار.

عملة رقمية 

ـــك المركزي لســـلطة النقـــد ـــتي تعـــود لعـــام  مهام البن ـــة ال ـــاريس الاقتصادي ـــة ب أقـــرت اتفاقي
الفلســطينية، لكــن مــن دون القــدرة علــى إصــدار عملات، وأوصى البروتوكــول باســتخدام الشيكــل
وأعطى لإسرائيل حق الاعتراض على أي عملة فلسطينية. ويعد إصدار عملة فلسطينية من الأمور
الجدليــة بين الاقتصــاديين، وذلــك بســبب العقبــات المفروضــة علــى الواقــع الفلســطيني، وأولهــا أن
إسرائيل لن تمرر وتطبق هكذا قرار يسمح لفلسطين أن يكون لها عملة خاصة بها وبالأخص في ظل

تعثر المفاوضات بين الجانبين.

إلى ذلك يرى خبراء أن إصدار عملة وطنية ليس بالامر السهل على أرض الواقع فهذا الأمر يحتاج إلى
الكثــير مــن الاعتبــارات الماليــة والاقتصاديــة والسياســية. كمــا أن الحفــاظ علــى قيمــة العملــة أهــم مــن
إصدارها، فكم تملك سلطة النقد الفلسطينية من ذهب وعملات صعبة لحماية العملة الوطنية في

حال اعتمادها.

الشيكل الإسرائيلي يمثل نحو % من نسبة العملات المتداولة في السوق
الفلسطينية، وبالتالي ليس من صالح إسرائيل حجب عملتها عن السوق

الفلسطينية، لأنه يلحق الضرر باقتصادها.

أضف أن إصدار العملة بحسب خبراء يتطلب تحقيق التوازن والاستقرار والاستدامة في المالية العامة
للسلطة الفلسطينية، والاعتماد على القدرات الذاتية للاقتصاد من أجل ضمان استقلالية ونجاح
الســياسة الاقتصاديــة بشكــل عــام، ليضمــن نجــاح صــمود هــذه العملــة والحفــاظ علــى قيمتهــا. كمــا
يحتــاج إلى اســتقلال القــرار الســياسي والاقتصــادي والأمني للفلســطينيين، فضلا عن الســيطرة علــى



المعـــابر والإيرادات الاقتصاديـــة والمـــوارد الطبيعيـــة، وهـــو مـــا لـــن تســـمح “إسرائيـــل” بـــه، إضافـــة أن
الفلســـطينيين يعتمـــدون علـــى البضـــائع الإسرائيليـــة وفي حـــال صـــدور عملـــة محليـــة فلـــن يتعامـــل

الإسرئيليون بها.

مع هذا ترى سلطة النقد الفلسطينية أن هناك حلولاً أخرى، تتمثل باعتماد عملة رقمية خاصة بها
مثـل عملـة “البتكـوين” المشهـورة، وهـو مـا يفكـر بـه محـافظ سـلطة النقـد الفلسـطينية، عـازم الشـوا.
وبحسب الشوا الذي تحدث في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قبرص،
فــــــإن العملــــــة الرقميــــــة الجديــــــدة ســــــتحمل اســــــم “الجنيــــــه الفلســــــطيني”، وأن مســــــؤولون
فلســطينيون يخططون لأن تصــبح للأراضي الفلســطينية عملتهــا الرقميــة الخاصــة بهــا خلال خمــس

سنوات، في إجراء يهدف لتوفير الحماية ضد التدخل الإسرائيلي المحتمل.

إصدار عملة وطنية ليس بالامر السهل على أرض الواقع فهذا الأمر يحتاج إلى
الكثير من الاعتبارات المالية والاقتصادية والسياسية.

ففي الوقت الذي لا تملك فيه السلطة الفلسطينية منشآت لطباعة العملة النقدية، فإن العملة
الرقمية ستكون بمثابة حل لهذه المشكلة، وحتى لو تم طباعة عملة فلسطينية خاصة بها في الخا
ستحتاج لإدخالها موافقة الإسرائيليين وهي عقبة كبيرة، أما العملة الرقمية ستتجاوز هذه العقبة،

كما أنها أقل ضررًا من اعتماد أي من العملات الأربعة المنتشرة في الأسواق الفلسطينية.  



إلا أن هــذه الخطــوة تســبقها خطــوة أخــرى وهــو انتزاع اعــتراف رســمي مــن كافــة الــدول والمؤســسات
العالميـة لبنـك مركـزي في فلسـطين، وتعمـل السـلطة علـى بنـاء بنـك مركـزي جديـد في رام الله بالضفـة
الغربيـة، كمـا تسـعى كذلـك لتحـوز علـى احتيـاطي مـن الذهـب والعملات الصـعبة كجـزء مهـم لإصـدار

عملة خاصة بفلسطين.

مسؤولون فلسطينيون يخططون لأن تصبح للأراضي الفلسطينية عملتها
الرقمية الخاصة بها خلال خمس سنوات

تعد العملة الرقمية خيار جيد بالنسبة لفلسطين فالعملة الرقمية توصف بأنها مجهولة من حيث
أنه لا يمكن تتبع البائع والمشتري وهو ما يصعب الأمر على إسرائيل الإضرار بها، كما أن التعامل بها لا
يحتاج إلى المرور بمصارف ووسطاء من أي نوع كان، فالعلاقة تكون بين البائع والمشتري مباشرة، بينما
يقتصر دور سلطة النقد الفلسطينية على أنها الجهة المصدرة لهذه العملة بالإضافة إلى الحفاظ على

قيمتها ومنع اختراق النظام الشبكي الخاص بها.
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